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المقدمة 

استقرار   لمبدأ  الإ  إلىاللجوء    أنف  العقد،تحقيقا  طاله  الذي  العقد  بإعادة  -الوجود   إلىالتعسفي  هاء  نالحكم 
ن  م  -هاء نبجميع الحقوق التي يقررها والالتزامات المترتبة عنه كونه تعويض عيني للعامل المتضرر من عملية الإ 

لهذا التدبير من    أنلكن مع ذلك يمكن القول ب  ،يض عن بقية صور التعو  شاذةبالرغم من كونها صورة    الوسائل،جح  أن
في   هاء التعسفي سببا  نالإ  أنلإعادة تنظيم الوضع الذي كوازن الذي يبتغيه المشرع  الأهمية التي يمكن معها إقامة الت

 اختلاله.

ثار  بالتالي الاا ويمحو    أصابه،وذلك بإزالة الضرر الذي    المضرور،التعويض العيني هو الذي يحقق غاية  ف
الحال    عنه،المترتبة   إعادة  خلال  من  ك  إلىوذلك  التي  وقوع  انت  الحالة  قبل  للعامل موب  الضرر،قائمة  يحقق  ا 

والمتمثل    ،التعويض بمقابل  إلىودون اللجوء      مباشرة  ةوبطريق  أصابه،هاء عقده ترضية من جنس ما  أنالمضرور من  
التعويض العيني   اقتراب وفي هذا نلاحظ ، (1) في الحكم له بمبلغ من النقود بما يعني وفاء محدث الضرر بالالتزام عينا  

التنفيذ    كثيرا   مصطلح  خيطا    العيني،من  إلا  يقال  كما  بينهما  الفاصل  ج  ،رفيعا    وما  ذهب  الفقهنافقد  من   إلى  (2) ب 
التنفيذ العيني يكون قبل حصول الإخلال بالالتزام, حيث يكون هناك تنفيذ    أنورأى بالتفرقة والتميز بين المصطلحين  

وتحصل   ،يقع الإخلال بالالتزام  أن, بينما التعويض العيني يتحقق بعد  الالتزامعيني للالتزام, وذلك بعدم الإخلال بهذا  
التعويض  التعويض,   المخالفة, والتي لا سبيل لإزالتها إلاا  التعويض من أفضل طرق  النوع من  يعد هذا  لذا  العيني, 

التعويض جليا    يظهرحيث   النوع من  الحق,    واضحا    هذا  التعسف في استعمال  بالتزام    أوعند  حال حصول إخلال 
 .  (3) للغير وني يحدث ضررا  ناق

كم به في حالات وقوع الضرر المادي دون حلل  التعويض العيني يكون مناسبا    أن  إلىمن المفيد هنا الإشارة    ل  ولع
التعويض   ،الأدبي من  النوع  هذا  على  الضرر  هذا  طبيعة  تستعصى  بالذكر  ،  حيث  فكرة   أنوالجدير  تبناي  المشرع 

ن الطريقة المناسبة للتعويض للقضاء  رك تعيي  وذلك عندما ت  ،التعويض بمقابل )النقدي(  ب ناج  إلىالتعويض العيني  

    .117ص  –دون سنة طبع ب -شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة –الضرر  –المبسوط في المسؤولية المدنية  -حسن علي الدنون  1
 142ص-1999  -الأردن –عمان   -الثقافةدار  -دراسة مقارنة -التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية –ناوي سنتوش الحححسن  2
 -اح بغدادب مكتبة ص  -الطبعة الأولى  -دراسة تطبيقية مقارنة  -تعويض الضرر المعنوي في المسؤولية التقصيرية  –القاضي محمد عبد طعيس    3

 . 35ص -2008 -الكرادة
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ون المدني نامن الق   (174/2فأجاز أمر ذلك من خلال نص المادة )  ،بناء على طلب المضرور  أو  ،لظروفلتبعا   
 ،على طلب المضرور  ه يجوز للقاضي تبعا  للظروف وبناء  أنعلى    بالنقد،ويقدر التعويض  ))ها  الليبي والتي جاء نص  

وذلك على سبيل   المشروعأمر معين متصل بالعمل غير  ءأن يحكم بأدا أو ،عليه انت ما ك إلىيأمر بإعادة الحالة  أن
وذلك من خلال جواز إعادة    العيني،ون علاقات العمل الليبي صراحة بالتعويض  انكما أخد المشرع في ق،  ((تعويض ال

قبل    إلىالعامل   من  التعسفي  الفصل  عقوبة  إلغاء  حال  المادة   المحكمة،العمل  من  الأخيرة  الفقرة  خلال  من  وذلك 
(107( على  تنص  والتي  للمحكمة  )(  المفصول    أنويجوز  العامل  بإعادة  في   إلىتقضي  طلبه  على  بناء  عمله 

 (.(ون على ذلكانالحالات التي ينص فيها الق 

سابق عمله أثار ولازال يثير العديد من الإشكالات على    إلىالعامل    حكم المحكمة القاضي بإعادة  أنغير  
ذلك   دعا  مما  والقضائية،  الفقهية  الذي    إلىالساحتين  التساؤل  في  مشكلته  تكمن  والذي  الموضوع،  هذا  في  البحث 

وما للمحكمة من سلطة   نقديا  تعويضه    أو  عملهسابق    إلىهل الخيارات الممنوحة للعامل بين حقه في الرجوع    مفاده؛
ذلك    أن في علاقة العمل؟ وهل يمكن القول ب  الطرف الأضعفكافية لحماية العامل باعتباره    ،ب ناتقديرية في هذا الج

تقديم  يضم   حماية  ن استقرار علاقة تعاقدية تضم طرفين غير متكافئين؟ وهل استطاع المشرع من خلال نهجه هذا 
 للعامل واستقرارا  للعقد؟ 

وما يرتبط   العمل،ون علاقات  ناتم اعتماد المنهج التحليلي لنصوص ق  ،هذه التساؤلات وغيرهاعلى    للإجابة
والمتمثل    ،ومقارنتها بما هو مقرر في تشريعات مقارنة لتحقيق الهدف من الدراسة  ،بها من نصوص تشريعية أخرى 

النصوص    ،في تقصي مواطن الضعف والقوة النقص في  بي   ونية،ناالقوسد  المسألة  نامع  القضاء من هذه   ،موقف 
 مطلبين: إلىوذلك وفق خطة منهجية قسم فيها موضوع البحث 

وذلك من خلال فرعين: وني من حكم التعويض العيني نال: موقف الفقه القو في المطلب الأ نتناول

كم التعويض العيني. ول: الاتجاه الفقهي المؤيد لحفي الفرع الأ تبين

للحديث عن: الاتجاه الفقهي المعارض لحكم التعويض العيني. ي ناخصص الفرع الث بينما ن

وذلك من خلال فرعين.  ،موقف القضاء من حكم التعويض العيني  ل:او نتني ناوفي المطلب الث
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 ل: سلطة المحكمة في الحكم بالتعويض العيني. و في الفرع الأ يننب 

  تعترض تنفيذ حكم التعويض العيني.ي للحديث عن: الصعوبات التي نا نخصص الفرع الث  أنعلى  

وني من حكم التعويض العيني. نال: موقف الفقه القوالمطلب ال 

إذا كنالإ حق    ن إفيه    كلا شمما   العمل خاصة  المدة )عقد غير  ناهاء علاقة  العمل غير محددة  ت علاقة 
بل يجب الأخذ في   ،هذا الحق ليس من الحقوق المطلقة  أنغير    ،محدد المدة( من الحقوق المقررة لطرفي العلاقة

الأ  ألاا   ناالحسب حق  استعمال  على  استعمله،نيترتب  من  مسؤولية  ذ   هاء  أجل ويتحقق  واحترام  مراعاة  بضرورة  لك 
مر يؤكد حق العامل في آ  هاء مبرر يستند إليه؛ ونظرا  لعدم إقرار المشرع لنص  نيكون للإ  أنخطار، مع وجوب  الإ

ساط الفقه  أو كثرة السجال في    إلىواكتفاه بجواز الإعادة دون وجوبها أدى ذلك    ،العمل(  إلىض العيني )الإعادة  التعوي
 وني بين مؤيد ومعارض لحكم التعويض العيني. ناالق

الاتجاه الفقهي المؤيد لحكم التعويض العيني.  ل: والفرع ال 

بعد فصله تعسفيا  من الوسائل    سابق عمله  إلىالحكم بإعادة العامل    أنصار هذا التدبير  أنيرى الكثير من  
قدامه على فصل العامل دون إ  نإهذا الأخير يعلم علم اليقين    نلأ  ؛الفعالة التي تحميه من تعسف صاحب العمل

مع التزامه بسداد أجوره عن    ،سابق عمله  إلىوذلك بإرجاع العامل    مقصودة،بنقيض    لوسيعام  عليه،وجه حق مردود  
حجام صاحب العمل عن خلق مبررات واهية  إ  إلىذلك يؤدي    أن  كولا ش  (1)   بسبب الفصل مهما طالت   الانقطاعفترة  

عمل من  من  اله،  لتخلص  البعض  يرى  التدبير    صارأن كما  منتمكين    إمكانيةهذا  تم طرده    العامل  إذا  سابق عمله 
ظاهرة كحالة    إلى  استنادا خفية غير  الجنسمبررات  التمييز في  بسبب  العامل  المعتقد   أو  ،اللون   أو  ،فصل  نتيجة 

يعتنقه   الذي  ك  أو  العامل، الديني  إذا  كحالة فصل  ناحتى  ظاهرة  المبررات  إجازة    العاملةت  فصل   أو   الوضع،أثناء 
 .(2) ونا  ناالعامل أثناء تمتعه بإجازاته المقررة له ق

 218ص -2004 -لبنان -بيروت  -المركز الثقافي للنشر -دروس في القانون الاجتماعي -موسى عبود 1
 -الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي  -إشكالية إرجاع الأجير الى العمل وتقديم التعويض عن الفصل للإنهاء التعسفي لعقد الشغل  -رشيدة احفوظ  2

   30ص -1996
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، المشرع  لإرادة  ا  ز و ا تجه يعد  أنإليه لا شك    الالتفات وعدم    ،ز حكم التعويض العينيو اتج  أنذلك    إلىأضف  
و  نقديا ،  تعويضه  بدل  العامل  لإرجاع  أهمية  يعطي  يؤدي    أنوالذي  ذلك  بغير  الأعمال    إلىالقول  أصحاب  تشجيع 

عم  وإ طرد  على  زهيدة  ،م اله قدامهم  نقدية  تعويضات  مقابل  فيهم  المرغوب  غير  على    ،خاصة  تؤثر  ضاعهم  أو لا 
ذلك    د الاقتصادية، ز  يستند  نالإ   نأعلى  لا  الذي  التعسفي  يعد    إلى هاء  مشروع  هو معلوم   ،باطلا    هاء  نإمبرر  وكما 

القواعد    يما تقضوحسب   الليبي  نا( من الق142العامة من خلال حكم المادة )به  هو    نجزاء البطلا  نأون المدني 
سابق عمله عندما يفقده    إلىوهذا بطبيعة الحال لا يتحقق إلاا برجوع العامل      حالتهما السابقة  إلىإعادة المتعاقدين  

  هاء صاحب العمل للعقد دون مبرر.نإبسبب 

عمله    ن ا مك  إلىعودة العامل الذي فصل تعسفيا     أنالقول ب   إلى صار هذا التدبير  أنكما ذهب البعض من  
المشاريع   في  صاحب    الإنتاجيةخاصة  معنويات  على  فيها  تأثير  لا  بسلطاته    العمل،الكبرى  ذلك  في  مساس  ولا 

ق له  لا    ,ونا  ناالمخولة  حكم    مانعوبالتالي  ف  العودة،من  ذلك  العمل   أن ومع  صاحب  سلطات  اهتزاز  من  التخوف 
لا تتفق مع مقتضيات العدالة   ،على مصلحة الطرف الضعيف في علاقة العمليلها بحيث يتم تفضلوية  و الأ  وإعطائها

القانوني من يعارض  (1) التي ينشدها المشرع التدبير، وينكر تماما    ، وإذا كان الأمر كذلك فإن هناك من الفقه  هذا 
   .ذهبوا إليهإمكانية الحكم بالتعويض العيني بناء  على أسانيد  وحجج تؤيد ما 

ي: الاتجاه الفقهي المعارض لحكم التعويض العيني. نا الفرع الث 

يتضمن   ،وتنفيذ عقد عمل رغم إرادته المفصول،عملية إجبار صاحب العمل على قبول العامل  أنيرى هؤلاء 
العمل صاحب  بحرية  ب(2) الشخصية  مساسا   يؤدي  ,  مشروعه    إلىما  إدارة  في  سلطته  وتعرض  هيبته،   إلىضياع 

و  بل  عماله  إلىالضعف،  أمام  و   ،الاحتقار  بين    أنخاصة  المتبادل  والاحترام  التعامل  حسن  أساسها  العمل  علاقة 
كما   تؤدي    أنطرفيها،  نظرهم  وجهة  حسب  العامل  بين  الانضباطيةفقد    إلىعودة  والتمرد  الفوضى  روح  وتسرب   ،

وذهاب  (3)العمال منهم  ,  له    إلىالبعض  يحلو  بما  مك  انطلاقا  القيام  بضعف  اقتناعهم  وعدم  نامن  العمل,  صاحب  ة 

100ص -1999الدار البيضاء  -مطبعة النشر المغربية -الفصل لأسباب اقتصادية -الصديق بزاوي  1
 100ص -المرجع نفس -الصديق بزاوي  2
. 433ص – 2009 –الإسكندرية  –منشأة المعارف  –دراسة مقارنة  –الإنهاء غير المشروع لعقد العمل  –عادل عبدالحميد الفجال  3
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 أن الصغرى التي يجب    الإنتاجيةخاصة في المشاريع    ،لاا دليل على ذلك, وما عودة العامل إءشيقدرته على فعل  
 . (1) ةنايكون للعلاقات الشخصية بين صاحب العمل وعماله مك 

، على ذلك من إطالة إجراءات التقاضي  ب وما يترت ،يه مرفق القضاء من بطء في العدالةناعلى ذلك ما يع د ز 
هدم    ىلوالذي بدوره يؤدي إ  (2) توالد شعور الحقد والضغينة بين المتقاضين  إلىمن الزمن يؤدي ذلك    ردحا    تأخذ حيث  

إلىهم ركائز استمرارية علاقة العمل بل ربما يصل الأمر خلال فترة التقاضي  ، والتي هي من أ ت بينهمناالثقة التي ك
تزيد الطين  كما يقال  تلفق له التهم والمكايد، والتي أنوذلك ب ، منه الانتقام ومحاولةتعرض العامل للمضايقة والإساءة، 

هذه  خلال  أنكما  ،  بله التقاضي  فترة  ع  ،طول  العمل  صاحب  يجريها  تطورات  تحصل  بقد  وذلك  مشروعه،   أن لى 
ربما لم    أو  خر،آعامل  بالاستعاضة عن ذاك العامل    إلىيجري خلال هذه الفترة تغييرات هيكلية على مشروعه تؤدي  

مك بالإعادة  له  المحكوم  للعامل  يشغلهنا يعد  يرى  ،  ا   العيني  أنكما  التعويض  حكم  معارضي  عودة   أنصار  عملية 
والتي تضم مئات العمال، حيث يمكن للعامل   ،ومستساغة في مشاريع العمل الكبرى ت منطقية  أنك  أنالعامل حتى و 

تمكينه من العمل في فرع   أوفصل،  عملية ال  يشغله قبل  أنه في قسم مغاير لما كلالمحكوم له بالعودة من ممارسة عم
في مشاريع العمل    يتأتىهذا الأمر لا    نإلمباشر بصاحب العمل، فبحيث يتجنب الاتصال ا  ،خر من فروع المشروعآ

 أن   نا كما يجب الأخذ في الحسب،  (3) والذي يكون فيها اتصال صاحب العمل بعماله مستمر وبصورة مباشرة  ،الصغرى 
أمر   أنية تطبيقها على أرض الواقع خاصة إذا كناصدار الأحكام القاضية بالتعويض العيني دون التحقق من إمكإ

عدمها من  العمل  صاحب  لرغبة  يرجع  الخط  ،تنفيذها  غاية  في  نتيجة  عليها  سيترتب  شك  فقد   ؛ورةلا  وهي  ناألاَّ 
واحترامها لهيبتها  القضائية  ك،  (4) الأحكام  كذلك  ناوإذا  رأينا    ,الأمر  بش   أن وكما  الفقهية  بالتعويض   أن الآراء  الحكم 

 إلىاز  حنا هناك من    أنفقد رأينا    ،ون نا ت تباينا  واختلافا  بين فقهاء القسابق عمله قد شهد   إلىالعيني وإعادة العامل  
سابق    إلىضرورة إعادة العامل    إلىدي بالنتيجة  انحيازهم هذا بما ساقوه من مبررات تؤ مدعمين    ،ضرورة عودة العامل

ية التعويض العيني  نا إمكخرون عدم  اا   ه على العكس من ذلك رأيأنإذا قدم في صحيفة دعواه ما يفيد ذلك، ف  ،عمله

 204, 203ص -مرجع سابق -دو موسى عب  1
بالمغرب في ضوء مدونة الشغل  -اني ن محمد سعيد ب   2 مطبعة دار النجاح    -علاقات الشغل الفردية  -الثانيالمجلد    -الجزء الثاني  -قانون الشغل 

 . 1230ص 2007 -الدار البيضاء
 1280ي مرجع سبقت الإشارة إليه ص ن محمد سعيد بنا 3
 175ص -2003 -الرباط -مطبعة دار القلم -علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل -محمد الشرقاني 4
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 ن ا وإذا كية التعويض العيني، ناها مقنعة لعدم إمكأن احجج يرو   إلىمستندين في ذلك  ،وتمكين العامل من العودة لعمله
ل الذي يقول و للرأي الأ  الانحيازلا شك من    ،بعد الموازنة بينهما  للباحث رأي، وذلك بترجيح أحد الرأيين على الآخر

هذا الرأي يجد سنده    نإلاَّ لأ  ؛لا لشيء    ،سابق عمله  إلىوعودة العامل الذي فصل تعسفيا     ينيعبضرورة التعويض ال
ممكنا  وتحققت   أنله الحق في التعويض العيني متى ك أنونية التي تسمح لمن كنامن خلال النصوص القفي التشريع 

ن اوإذا ك،  تصارا  للطرف الضعيف في علاقة العمل، والذي جاء التشريع لحمايتهناشروطه المطالبة والتمسك به، و 
 .ونيناهذا الحال على ساحة الفقه الق

ي  ناه من خلال المطلب الثنا بي  مالحكم بالتعويض العيني هذا ما يت   معضلةموقف القضاء من    وفيا ترى ما ه 
ل العين  نا بيالمخصص  بالتعويض  الحكم  من  القضاء  الفرع الأيموقف  نبين في  خلال فرعين  من  وذلك  ل سلطة و ، 

العيني بالتعويض  الحكم  في  لبي   الانتقاليتم    ،المحكمة  وتع   نابعدها  تواجه  قد  التي  حكم  تالصعوبات  تنفيذ  رض 
 التعويض العيني. 

العيني. ي: موقف القضاء من حكم التعويض ناالمطلب الث

شك   لا  العيني  التعويض  الا ه  أنحكم  من  لا  أثرا   استعمالا   لحقه  العمل  صاحب  استعمال  على  المترتبة  ثار 
من   بالعامل،  طائل  الضرر  الحاق  إلاَّ  العمالية  النزاع  أنوبما  ورائه  المدني  نظرهايات  قضاء   ،القضاء  هو  والذي 

التحرك تلقائي  قضاء  وليس  هو حال  مطلوب،  كما  الجنائي، ،  على    أنحيث    القضاء  يده  يضع  لا  المدني  القضاء 
إذا   ،  أن الاَّ بناء  على صحيفة دعوى يتقدم بها صاحب الش  -:بما فيه النزاع العمالي  ،نوعه  ناموضوع النزاع مهما ك

التعسفي   الفصل  من  المتضرر  العامل  على  يتحتم  كذلك  صحيفة    أنوالحال  طريق  عن  للقضاء  أمره  عوى  د يرفع 
ين وأمام  جيز الجمع بين التعويض القاعدة العامة لا ت  أنحيث    ،التعويض النقدي  أو   ،ها طلب التعويض العينييضمن

التعويضين بأحد  للعامل  المقيد  الوضع  النزاع    ؛هذا  عليها  المعروض  للمحكمة  يمكن  التعويض تعدا    أنهل  طلب  ل 
ه  ن ابي  م أم من الاحكام المنشئة؟ هذا ما يت  ،العكس؟ أم لا؟ وهل حكمها في ذلك كاشف  أوتعويض نقدي    إلىالعيني  

 من خلال:
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سلطة المحكمة في الحكم بالتعويض العيني.ل: والفرع ال 

إلاَّ أمل يلوح في الأفق قد   وما ه هذا المبتغى    أنالعامل, غير    ومبتغىالتعويض العيني والعودة للعمل هدف  
العيني التعويض  حكم  بين  المشرع  منحه  الذي  الخيار  نتيجة  يتحقق  النقدي  أو  ، لا  نصوص   أن حيث    ،التعويض 

المشرع    نفإ  تاليالوبلة لمسألة التعويض عن الفصل التعسفي تقرر جواز التعويض العيني لا وجوبه,  و اون المتنناالق
وتحري مصلة الطرف   ،(1) متمثلا في قيامه جاهدا  بالتدقيق  ؛ليس باليسيراضي عبئا   لقى على كاهل القبصياغته هذه أ

والتي من بينها تقدير الموقف المعروض   ،المهمةببعض الموجهات التي تعينه على هذه    الأخذ بالرغم من    ،المتضرر
القيام بتعديل سب للعامل قد يفرض على القاضي  أنأصلح و    وما ه   أنغير    ،(2)سب للعاملأنو   عليه بما هو اصلح

صطدم بما تقرره القواعد العامة من ضرورة تفيد القاضي  وعملية التعديل هذه ت  ،طلب العامل المدرج بصحيفة دعواه 
 . اما عداه إلىزها و ابطلبات الخصم وعدم تج

وفي    ،ل للتعويض العينيلى حالة طلب العامو نبين في الأ  ،ذلك من خلال فقرتين  نالذا وجب التعرض لبي
 ية الحالة التي يطلب فيها العامل التعويض النقدي. نا الفقرة الث

 . 6ص -2001 -المغرب -جامعة فاس  كلية الحقوق -أطروحة دكتوراه  -جري ة للقاضي الز السلطة التقديري  -إدريس الكريني 1
. 214ص -2007 -الجديدة النجاحمطبعة   الطبقة الثانية -ء العمل القضائيالفصل التعسفي للأجير على ضو  -بشرى العلوي  2
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. لى: حالة طلب العامل التعويض العينيو الفقرة ال 

عيني  من مصلحته تضمين صحيفة دعواه طلب التعويض ال  أنمعينة يقدرها العامل يرى    واعتبارات لدواعي  
والذي يجعل قاضي الموضوع أسير حكم القواعد العامة التي تقضي    العامل،ختاره  وأمام هذا الوضع الذي ا  غيره،دون  

 تعديل طلب   يةنا بإمكالقول    نلأ  "قاعدة تقيد القاضي بطلبات الخصوم"؛  عداه بما    والحكمز الطلب المقدم  و ابعدم تج
المداولةإذا تبين للقاضي من خلال سير جلسات  قدي عوضا  عن التعويض العيني خاصة  العامل والحكم له بمبلغ ن

لكن مع ذلك يضل   ،صعوبات تحول دون الاستجابة لطلب التعويض العيني يصطدم بالقاعدة سالفة الذكر  ثمة  أن
ون  نامن ق(  107)الفقرة الأخيرة من نص المادة  هل ما تقرر متاح من خلاوني للقاضي من هذه المعضلة  ناالمخرج الق

سابق    إلى وذلك بإصدار حكم  بإعادة العامل    ،تقضي بالتعويض العيني  أنجازت للمحكمة  أوالتي    ،علاقات العمل
أووتبني المشرع لجواز الحكم بالتعويض العيني يعني إعطاء القاضي حق الخيار بين تعويض العامل عينيا     عمله,

وبما  ينقد  العملن اقنصوص    أنا ,  علاقات  تطبق على  خاصة  نصوص  العمل  علاقات  حكم    ،ون  على  مقدمة  فهي 
العامة ا  ،القواعد  أمام  المجال  يفسح  وهذا  العام,  يقيد  الخاص  بمبدأ  العامعملا  طلب  لتعديل  له لقاضي  والحكم  ل 

خاصة   النقدي  الدعو بالتعويض  بموضوع  المحيطة  الظروف  تكون  عندما  العيني,  ى   بالتعويض  تسمح  ه نأ  اكم  (1) لا 
يستطيع التنبيه على   ،تعديله من تلقاء نفسه  أوية تفادي مسألة التقيد بطلب واحد يصعب عليه تجاهله  ن اإمك  للقاضي

الأ الجلسات  من  للمحاكمة  و العامل  طلب    بضرورةلى  النقدي  احتياطيإضافة  طلب    إلى بالإضافة    ،بالتعويض 
ون علاقات العمل التي تعطي للقاضي حق الخيار  نامن ق  107التعويض العيني الأصلي, وبالرغم من حكم المادة  

قاعدة عدم جواز الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم من  أنالقول ب لىإفقد ذهب البعض  ،بين التعويضين العيني والنقدي
لك يبقى التساؤل المطروح الملازم لحكم التعويض ذ كن مع  ول  (2) القواعد المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها

الإجابة على ذلك شهدت تباين بين أحكام القضاء   جوره من عدمها؟أحقية ما تم الحكم له بذلك في  أالعيني هو مدى  
العليا  الوطني، ولا يبحث عن فرصة عمل بديلة   دعواه،العامل الذي يبقى منتظر الفصل في    أنقضت ب  فمحكمتنا 

ى حين صدور حكم في الدعو  إلى, وبالتالي لا يحق له المطالبة بأجوره من تاريخ فصله  عن تقاعسه هذا مسؤولا   يكون 

الأبحاث الصادرة عن  و مجله فصيلة للدراسات    -لندوات محاكم فأسالمجلة الالكترونية    -الضمانات التشريعية في مواجهة العقوبات  -ةدنيا مبارك  1
 . 150ص -2006 -يوليو -العدد الرابع -القضاة والباحثين في المادة القانونية

 320ص 2008 -المغرب -الدار البيضاء -مطبعة النجاح -إنهاء عقد الشغل -محمد الكشبور 2
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الذي فصل   )العامل(  من حق الأجير  ويرى أن  ،بينما يذهب القضاء المقارن في اتجاه معاكس لذلك  ،(1)التي رفعها
الأجير لازال خلال هذه الفترة   أن إلىتاريخ الحكم في الدعوى مستندا  في ذلك  إلىتعسفيا  في أجوره من تاريخ الفصل 

لأحد الحكمين فلا   انحيازللباحث من    ناك  أنو   ،(2) واضعا  نفسه تحت إمرة صاحب العمل جاعلا  خدامته رهن إشارته
الحكم المقارن هذا   اردهأو وذلك لنفس العلة التي    ،لحكم القضاء المقارن دون حكم المحكمة العليا  الانحيازشك من  

ن الردع لأصحاب العمل الذين يتجرؤو   الحكم للعامل بأحقيته في الأجر يعد بمثابة  أنخر فآ  جانب ومن    ،جانب من  
 على اتخاد قرارات استعجالية وغير مدروسة.

ية: حالة طلب العامل التعويض النقديناالفقرة الث

المحاكمهذه   أمام  شيوعا  الأكثر  هي  لقلة    ،الحالة  درا   ونيةنا الق  الثقافةإماا  فييوعدم  بحقه  وعلمه  العامل  ة 
العيني يرى    أو   عمله،سابق    إلىوالعودة    ،التعويض  ل  أن لربما  أصبح  هذا  العودة  بسبب حق  المستحيلات  من  ديه 

كل ذلك   ،دا  لصاحب العملند نفسه فيها  جخصومة قضائية و   إلى صله  أو الخلاف الذي حصل مع صاحب العمل و 
العيني  يجعل التعويض  مطالبة  عن  يحجم  النقدي  لتقتصر  ،العامل  التعويض  على  الأيسر    ،مطالبته  يعد  والذي 

ويجنبه كذلك تعديل طلبات   ،لقاضي الموضوع كونه لا يثير إشكال الخيار الذي رأيناه في الحالة السابقة  (3)والأسهل
في هذه الحالة تطبق القاعدة حرفيا  ويحكم    أنإذ    ،الخصم والاصطدام بقاعدة ضرورة تقيد القاضي بطلبات الخصم

 . القاضي بما تم طلبه في صحيفة الدعوى مستعينا  في تقدير قيمة التعويض 

والمتمثلة   ؛لون علاقات العمنا( من ق76المشرع من عناصر ورد النص عليها من خلال المادة )  هرد أو بما   
التعويض   أنولعل من المفيد هنا التأكيد على    ،والعرف الجاري   ،ومقدار الضرر, ومدة الخدمة  ،في مراعاة نوع العمل
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منشور بمجلة    -8658/81ملف اجتماعي عدد    -24/04/1989بتاريخ    -720عدد    -قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء في المغرب  2

 . 156ص -34 ,42عدد  -قضاء المجلس الأعلى
 . 156ص -1998 -الأردن -دار الثقافة -الطبعة الأولى دراسة مقارنة -مسؤولية التقصيريةالالضرر المرتد وتعويضه في  -رب عزيز كاظم ج 3



2023ـو  يونيـ –ن العـــدد الثامـ  .الإنسانيـــةمجلة جامعـــة خليـــج الســدرة العلمية للعلــوم 
 ةــــارة بمناسبــة المثــــة والعمليــــت القانونيلاــــــــالمشك
بــــان التائـــــب رمضـــد. رج   لهـق عمـــى سابـل إلــاع العامـــــي بإرجــــم القاضـــــالحك

153

لى التعويض عن أجل الإخطار المحددة الذي أصاب العامل لاقتصاره ع  (1) النقدي لا يتحقق منه جبر كامل الضرر
ها أنعنها    لوهي تعويضات أقل ما يقا  ،والتعويض عن الفصل التعسفي  ،المدة المتبقية منه  أومدته بثلاثين يوما ،  

 ناوتعويض عن فقد   ،ذلك من تعويض عن الضرر  إلىضافة  لإ با  ،تعويضات زهيدة مقارنة بما أقرته تشريعات مقارنة
 .(2) العمل

سب   إلىاستنادا   و  تفض  نإ ف  قما  في    أن  قول لا  إلىي  الخلاصة  المحكمة  العيني  سلطة  التعويض  أو إقرار 
ار بين  منحها المشرع من سلطة الخي  قدم به في صحيفة دعواه، وما تتعتمد أساسا  على طلب العامل الذي    ،النقدي

يظ هذا  مع  ولكن  من  التعويضين،  العيني  التعويض  خيار  الصعبةل  الجلسات   ،الخيارات  سير  مرحلة  في  سواءٌ 
ه من  ن ابي  مهذا ما يت لهذا الحكم حتى في مرحلة التنفيذ،  بل تظل الصعوبات ملازمة    به،حين الحكم    إلىلة  و اوالمد 

 ي والمخصص للحديث عن الصعوبات التي تعترض تنفيذ حكم التعويض العيني. نا خلال الفرع الث

الصعوبات التي تعترض تنفيذ حكم التعويض العيني.ي: ناالفرع الث 

فيه   لاشك  الأفضل    أنمما  هو  العيني  التعسفينالأو  التعويض  الطرد  لقضايا  للعامل    ،سب  الأصلح  فهو 
حكم    أنغير    (3) الاجتماعيوحفاظا  على السلم    ،بما يحققه حكم العودة من تفادي لخطر البطالة  ،وللمجتمع عموما  

العامل   وعودة  العيني  بسبب    إلىالتعويض  للتنفيذ  لا يجد طريقه  قد  عمله  كفلسابق  مطلقة    هما  من سلطة  المشرع 
ومن ناحية أخرى    ،والتنظيم هذا من ناحيةمنحه من حق في الرقابة والتوجيه    لصاحب العمل في إدارة مشروعه وما

تنفيذ الأحكام القضائية جبرا  حال الامتناع عن   أنالمطبقة بشون نا نصوص الق أنمن خلاف فقهي وقضائي بش رما ثا
 . تنفيذها طواعية

,  لى حالة رفض صاحب العمل تنفيذ حكم التعويض العينيو ه من خلال فقرتين نبين في الأن ابي  مهذا ما يت
الثون )ن اخصص  المادة  أحكام  من  القضاء  موقف  عن  للحديث  الق216ية  من  المدني  نا(  بالتنفيذ القاضي  الليبيون  ة 

 العيني. 

-2010  –  جامعة الشرق الأوسط   -رسالة ماجستير  -ن التعويض في القانون المدني الكويتي مالاتفاق على الاعفاء    -ناصر متعب بنية الخريج  1
 .17ص
 . غل المغربيةمن مدونة الش 59، 41انظر في ذلك نصي المادة  2
. مرجع سبق الإشارة إليه. -بشرى العلوي  3
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لى: حالة رفض صاحب العمل تنفيذ حكم التعويض العيني. و الفقرة ال 

أن سابق عمله ف  إلىوذلك بإرجاع العامل    لمحكمة إصدار حكم التعويض العيني  من السهل على ا  ناإذا ك
ث العامل  العمل قبول  الحكم, وذلك عندما يرفض صاحب  تنفيذ هذا  على ماله من    استنادا    ،ية  ن االصعوبة تكمن في 

سلطة صاحب العمل المطلقة    أنبمشروعه, حيث    سلطة الإشراف والرقابة وإحكام السيطرة, والحفاظ على سير العمل
الق  له  كفله  وما  مشروعه,  إدارة  حق  نافي  من  الرقابة  فون  والتنظيمي  بمشروعه    ، والتوجيه  ينحى  الأفضل   إلى بما 

القاضي لا يملك حق التدخل فيما يخص الكيفية التي   أن و كل ذلك يعطيه حق رفض عودة العامل خاصة  والاحسن,  
ق حيفرض عليه تمكين عامل من عمله السابق بناء على حكم يخول له    أنيدير بها صاحب العمل مشروعه, وذلك ب

ا قبل مسائدا  بينه   ناالثقة الذي ك  دأمب  لانعدامنظرا     ؛رغب صاحب العمل في وجوده من ضمن عامليهالعودة قد لا ي
حصول التعويض العيني من الناحية  ية  نا فعلى الرغم من إمك  (1) ت العلاقة وجها  لوجهأنقرار الفصل خصوصا  إذا ك

التمكين هذه حتى و   نلأ   ية ؛ن االصعوبة تكمن عمليا  في تمكين العامل من عمله ث   أنالنظرية ف تمت جبرا     نإ عملية 
العمل   صاحب  لهفعلى  يكتب  الط  الن  فعملية  العامل   رد النجاح,  يكون  ربما  وبالتالي  جديد,  من  العامل  ستلاحق 

لكن يظل مع   (2)الحصول على عمل بديل  ضيَّع فرصة، وذلك بأن  ت على نفسه الوقت قد فوا   هذه  بالعودة الإجبارية
ب القول  العيني  امتناع  أنذلك  التعويض  حكم  تنفيذ  عن  العمل  للعام  صاحب  منقصة   فيه  العامل  قبول  ل, ورفض 

المشرع   أنخاصة  إذا علمنا  الي على أحكام القضاء وتسفيهها,  واستسلاما  لرغبة صاحب العمل ومكافأة  له على التع
الجبري  التنفيذ  فكرة  يتبنى  العامة  الأحكام  خلال  ذلك    ،من  تعذر  إذا  بصرامة  العمل  صاحب  امتناع  بمواجهة  وذلك 

 :ه من خلالن اهذا ما يتم بي ،طواعية

 .ون المدنينامن الق 216ية: موقف القضاء من أحكام المادة ناالفقرة الث

الحالات يتطلب التنفيذ العيني تدخلا  شخصيا  كما هو الحال في تنفيذ  ه في كثير من  أنلا يخفى على أحد  
ف عينيا ،  تعويضا   العامل  بتعويض  العمل  صاحب  مواجهة  في  الصادر  الحكمحالحكم  هذا  تنفيذ  يتم  تدخل   تى  يلزم 

هنا لا    ،لا يستجيب لذلك, ويعارض عودة العامل  قد   صاحب العمل  أنصاحب العمل لإتمام عملية التنفيذ هذه, غير  

.  89ص -2009 -الدار البيضاء -مطبعة النجاح الجديدة -الطبعة الأولى -استقرار الشغل أالمقاولة بين حرية التدبير ومبد -ميمون الوكيلي 1
 . 161ص -2011 -جامعة الشرق الأوسط -رسالة ماجستير -سلطة المحكمة في تقدير التعسف عند إنهاء عقد العمل -ةعبدلله فواز حمادن  2
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كوسيلة الإكراه    استثنائياالبعض منها    ونا , والتي يعدا ناوسائل الإجبار المقررة ق  إلى في هذه الحالة من اللجوء    مناص 
ما  قياسا  على    ،لحكم التعويض العيني للعامل  للانصياعالبدني, حيث بناء  عليها يجوز حبس صاحب العمل الرافض  

إمك ناالق  ه يقرر  من  عليه  ن اون  المحكوم  حبس  حقه  بية  في  حكم  وصدر  ذلك  على  قادرا   يكون  عندما  النفقة  دين  دفع 
وسيلة الإكراه المالي إذا أخفقت في تنفيذ حكمها   إلى   تلجا  أنللمحكمة    أنكما    ،ل لذلكث تم بضرورة هذا الأداء ولم ي

العادية المادة)  (1) بالطرق  في  عليه  منصوص  هو  لما  ق162طبقا   من  نظام نا (  رقم    ون  1976لسنة    51القضاء 
ون المدني حتى يتم  نا( من الق217،  216والمتمثل في الحكم بالغرامة التهديدية التي نظمها المشرع من خلال المادة)

أن   إلىالأمر كذلك فيجب الإشارة    ناوإذا ك  ،, وإرغامه لقبول حكم التعويض العينيكسر عناد وتعنت صاحب العمل
 معاقب القضائية القاضية بتنفيذ التزام مدني جرائم جنائية    للأحكام  الانصياععدم    أنالمقارنة تقضي بين  ناو بعض الق

نقض حكم    إلىالمحكمة العليا في أحد أحكامها    ت ونا  الأمر الذي يعارضه بشدة القضاء الوطني, فقد ذهبنا عليها ق
بتسريح   قام  النفطية  الشركات  أحد  مفوض  على  جنائية  بعقوبة  حكم  قاضي  وصدر  تعسفي,  تسريح  العاملات  أحد 

فرفض مفوض الشركة تنفيذ الحكم, طالبت بالحكم عليه بعقوبة    ،سابق عملها  إلىيقضي بعودتها    لصالحهاقضائي  
ام ينفذ الحكم, فطعن على هذا الحكم    أنلتنفيذ حكم قضائي قضت المحكمة على أثره بالحبس    امتثالهجنائية لعدم  

, (2) عام  موظفمالم يكن الامر متعلق بعدم تنفيذ حكم مدني لا يعتبر جريمة    أنلتي قضت بأمام المحكمة العليا ا
صاحب العمل على قبول   المالي لإجبار  أو  ،وسائل الإكراه البدني  إلىاللجوء    أنما سبق يمكن القول ب  إلىواستنادا  

، في الرفض نتيجة, بل ربما تزيد صاحب العمل إصرارا  على التمادي    إلى  يلا يفضحكم التعويض العيني للعامل قد  
ذلك   في  موارد    إلىمستندا  من  التهديدية  اقتصاديةماله  الغرامة  منها  تنال  لا  مالية  ظوقدرة  وفي  لذا  أحكام  ؛  ل 

على الحكم بجواز ذلك    واقتصاره  العيني، وعدم تبني المشرع لوجوب التعويض    ليا ،حاونية المعمول بها  ناالنصوص الق
والذي يعد حكما  خاصا  في موجهة الحكم العام الوارد في  ون علاقات العمل،  نا( من ق107)المادة  من خلال حكم  

فتبني    العيني،مناص من القبول بالتعويض النقدي للعامل بدل التعويض    ون المدني لانا قال( من  216)المادة  نص  
 المشرع لخيار أحد الحكمين فيه نوع من الشطط والإجحاف بحق العامل. 

وما بعدها.  333ص -1986 -دار الجماهيرية لنشر والتوزيع والاعلان -هماأحكام الأسرة في الزواج والطلاق واثار  -سعيد محمد الجليدي 1
 . 4،  3العدد  -26السنة  -مجلة المحكمة العليا -1990/ 1/ 16نقض جنائي بتاريخ  2
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الخاتمة 

المؤدي    المدلولهاء التعسفي لعقد العمل يكاد يكون له نفس  نضرر الأفي مجال    التعويض العيني   أنالحقيقة  
ضرر فحتى  لمعالجتهما ل  اختلفت   ن إحتى و   ،تحقيق ذات النتيجة المتحصلة من التعويض العيني بالمفهوم العام  إلى

بمستوى  ماله وطموحاته في التمتع  آ ه من عقد علاق عليه كل  ن ابحرمهاء التعسفي يصيب العامل  نضرر الأ  ناك  أنو 
العلاقة من    هما لهذ ع  يجم بسابق عهدها و   إلى وذلك بإعادة العلاقة التعاقدية    ،تعويضه عينا    ن افبالإمك   ،معيشي لائق

التزامات  ترتبه من  الذي تضرر من الا  ،حقوق وما  المتعاقد  يلجأ  التعسفي  نفكلما  من الواجب    ناالقضاء ك   إلىهاء 
 ،سببا  في وأد العلاقة التعاقدية  نا وذلك بإقرار عينية الجزاء جبرا  على من ك  ،صافهأنعلى هذا المرفق    القائمينعلى  

هاء التعسفي لعقد العمل يراها الباحث نفالتعويض العيني لعمليات الأ،  الحياة من جديد   إلىوذلك بإعادة عقد العمل  
التعويضات الأخرى نهي الأ بين  التي قصدها وأرادها   نلاَّ لأ ا  ؛لا شيء  ،جح والأصلح من  الغاية  يوافق تماما   ذلك 

ه من ناحية  أنونية هذا من ناحية، كما  نا يرتب العقد أثاره الق  أنتعاقدا لأجل    نعاقداتعاقدهما، فالمتطرفي العقد من  
تمام   العيني  التعويض  ينسجم  يفرض  الانسجامأخرى  ما  الق   همع  من  ناالمنطق  المرجوة  الغاية  يحقق  كونه  وني 

الأمر كذلك فلابد   أنوإذا ك،  لاستقرار المعاملات آخر يعتبر التعويض العيني مدعاة  ب  ن ا ج  من  هأنالتعويض، كما  
التنبيه على   التعويض   حإفسا  نإمن  المتضرر كي يحدد طريقة  أمام  حتما     ، وبشكل مطلق  هوفق ما يشتهي   المجال 

خصوصا  عندما يختار طريقة    ،الضرر  حدث مبإذا ما اختار طريقة تعويض أضرت    (1)خلق حالة تعسف  إلىسيؤدي  
ترك أمر   أنذلك فوفي مقابل    الضرر،إرهاق المتسبب في    إلىت ممكنة ولكنها تؤدي  ن ا ك  أو  ممكنة،تعويض غير  

وهذا بطبيعة الحال لا  أيسرها له،  و   الطرق   سلوك أسهل  إلىسببا  في الضرر يؤدي به    نا من ك  إلىتقدير التعويض  
ا لسلطة  التعويض  مهمة  اسناد  يفرض  الذي  الأمر  التعويض،  عدالة  م يضمن  المشرع  يقرره  ما  على  بناء  ن  لقضاء 

 تبني التوصيات الأتية:  إلىالأمر الذي يقود لأي من التعويضين العيني والنقدي جواز  أووجوب 

 .39ص -مرجع سبق الإشارة إليه -طعيس عبد القاضي محمد 1
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 يصار   ولاهاء التعسفي هو الأصل  نالتعويض العيني في حالات الأ   أن من خلال هذا البحث يجب التأكيد على   .1
 .  وجوب التعويض العيني بضرورةوعلى المشرع إقرار نص يقضى  غيره، إلى
من   .2 العمل  صاحب  برغبة  العيني  التعويض  ي  ،اعدمهعدم ربط حكم  الموافقة  بعدم ولا فشرط  العامل شعور  لدى  د 
 صاف.نة والأللعداا
العمل   إلىهاء التعسفي والعودة  نمنازعات العمل الفردية وخاصة فيما يتعلق بمنازعات الأ   في  سناد مهمة الفصلإ .3

 ذات اختصاص قضائي.  نالج إلى
الفصل من العمل وصدور   نفي الفترة ما بي   لسد الفراغ التشريعي الناتج عن سكوت المشرع عن أداء أجر العام .4

 حكم التعويض. 
عن    ض على المشرع ضرورة تبني فكرة التعوي  ،التعويض عن مهلة الإخطار وعن الفصل التعسفي  إلىبالإضافة   .5

 العمل وعن الضرر كما هو مقرر في التشريعات المقارنة. نافقد 

المراجع 

: الكتب.لاا أو 

 .1999-الدار البيضاء مطبعة النشر المغربية  -اقتصادية الفصل لأسباب  -ي و االصديق بز  .1
الطبعة   -دراسة تطبيقية مقارنة   -التقصيرية   ةالمسؤوليفي  تعويض الضرر المعنوي    -القاضي محمد عبد طعيس  .2

 .2008  -بغداد  -مكتبة صباح الكرادة -لىو الأ
العلوي  .3 التع   -بشرى  القضائيالفصل  العمل  ضو  على  للأجير  الث  سفي  الجديدة   -يةن ا الطبعة  النجاح  -مطبعة 

2007. 
-ن ا عم  -دار الثقافة  -دراسة مقارنة   -العقدية  ةالتعويض القضائي في نطاق المسئولي  -ي و ا حسن حنتوش الحسن .4

 . 1999  -الأردن
  شركة التايمس للطباعة والنشر المساهمة. -الضرر -المدنية  ةالمبسوط في المسؤولي -حسن علي الدنون  .5
محمد  .6 والطلاق  أ  -الجليدي  سعيد  الزواج  في  الأسرة  والاعلا  -رهما اوأثحكام  والتوزيع  للنشر  الجماهيرية  -ن الدار 

1986.
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-الإسكندرية    –منشأة المعارف    –دراسة مقارنه    –الإنهاء غير المشروع لعقد العمل    -عادل عبد الحميد الفجال .7
2009. 

-دار الثقافة   -لىو الطبعة الأ  -دراسة مقارنة   التقصيرية  ةالمسؤوليالضرر المرتد وتعويضه في    -جبر   عزيز كاظم .8
 . 1998  -الأردن

 . 2003الرباط  -علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة اشغل دار القلم -ينامحمد الشرق .9
 .2008 -المغرب الدار البيضاء  -مطبعة النجاح  -هاء عقد الشغلن إ -محمد الكشبور .10
الوكيلي  .11 التدبير ومبو االمق   -ميمون  بين حرية  الجزء الأ  دألة  مطبعة    -لىو الطبعة الأ  -لو استقرار الشغل 

 . 2009ار البيضاء د ال -النجاح الجديدة
علاقات    -ي ناالمجلد الث  -لو ون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل الجزء الأناق  -ي نمحمد سعيد بنا  .12

 . 2007 -الدار البيضاء   دار النجاح مطبعة -الشغل الفردية
 . 2004 -ن البن  -بيروت  -المركز الثقافي للنشر  -ون الاجتماعينادروس في الق -موسى عبود  .13

يا: الطروحات والرسائل.ناث

الكريني .1 الزجري   -ادريس  للقاضي  التقديرية  الحقوق     دكتوراه أطروحة    -السلطة  فأس   -كلية   -المغرب   -جامعة 
2001. 

جامعة الشرق   -رسالة ماجستير   -  هاء عقد العملنإسلطة المحكمة في تقدير التعسف عند    -عبدلله فواز حمادنة .2
 .2011  -سطو الأ
الخريج .3 بنية  متعب  على    -ناصر  القالإعفاء  الاتفاق  في  التعويض  الكويتي نامن  المدني  ماجستير  -ون  -رسالة 

 . 2010 سط و جامعة الشرق الأ
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 الثاا: البحوث.ث
ة  يلمجلة فص  -  لندوات محاكم فأس  -المجلة الالكترونية  -ات التشريعية في مواجهة العقوبات نا الضم  -دنيا مباركة .1

 . 2006يوليو    -العدد الرابع  -ونيةناوالباحثين في المادة الق للدراسات والأبحاث الصادرة عن القضاة
الندوة   -هاء التعسفي لعقد الشغلنالعمل وتقديم التعويض عن الفصل للأ   إلىإشكالية إرجاع الأجير    -رشيدة احفوظ .2

 . 1996 للقضاء الاجتماعي ةالثالث

ين. نارابعاا: القو 

 . 1988طبعة   -ون ناالإدارة العامة للق -ون المدني الليبي ناالق .1
. 1987طبعة   ون ناالادارة العامة للق -وتعديلاته ون المرافعات المدنية والتجارية ناق .2
 .2010سنة   12ون علاقات العمل الليبي رقم ناق .3
 مدونة الشغل المغربية. .4
 . 2003لسنة   12ون العمل المصري رقم ناق .5

خامساا: المجلات. 

 . 4، 3العدد  -مجلة المحكمة العليا .1
. 43، 42مجلة قضاء المجلس الأعلى بالمغرب العدد  .2




